
بين المــأزق الدســتوري ومعضلــة الاعــتراف
الدولي.. ما مصير حكومة الدبيبة؟

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

يسير المشهد الليبي بخطى متسارعة نحو التصعيد، متخطيًا حاجز السجالات السياسية إلى أعمال
عنــف واســعة النطــاق، تلــك الــتي شهــدتها شــوا العاصــمة طرابلــس خلال اليــومين المــاضيين، في
أعقــاب الصــدام المســلح بين أجســام المكــون الســياسي والأمــني في البلاد والــتي أســفرت عــن ســقوط

العشرات ما بين قتيل ومٌصاب.

ودخلت الأجواء مرحلة متطورة من التوتر بعد البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدولة والذي اعتبر
فيـه أن حكومـة عبدالحميـد الدبيبـة “فاقـدة” للشرعيـة”، لتتحـول المنـاطق المحيطـة بمقـر الحكومـة في
شــا الســكة وســط طرابلــس إلى ساحــة عريضــة للاحتجاجــات والتظــاهرات العارمــة، حيــث وقعــت
اشتباكات وصدامات حادة بين القوة المكلفة بتأمين المقر الحكومي والمتظاهرين، ما نجم عن قتيل

وعدد من الجرحى.

احتجاجات عارمة ومطالب بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات عامة تُطيح بكافة الأجسام والنتوءات
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يبــة الــتي فرضــت نفســها علــى الساحــة الليبيــة قبــل ســنوات، وحــولت مصالــح البلاد إلى صــفقة الغر
يسـعى كـل فصـيل إلى الحصـول علـى نصـيب الأسـد منهـا، وسـط مخـاوف متصاعـدة مـن الولـوج في

مستنقع الفوضى والحرب الأهلية والعودة للمربع صفر مرة أخرى.

ودخل التصعيد ذروته بعد مقتل قائد “جهاز دعم الاستقرار” التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبد
الغــني الككلــي المعــروف بـــ”غنيوة” داخــل أحــد المقــار التابعــة لـــ”اللواء ″ التــابع لــوزارة الــدفاع، في
الخامس عشر من مايو/أيار الجاري، مما أشعل فتيل الأزمة بين مكونات الطيف السياسي والأمني
الليــبي، الــتي تهيمــن عليهــا نزعــات التربــص والتصــيد في ســياق صراع النفــوذ والمصالــح المحتــدم بين

أجسادها المتعددة.

مطالب بإسقاط الحكومة
تجمــع العديــد مــن المتظــاهرين، مســاء الجمعــة  مايو/أيــار الجــاري، في ميــدان الشهــداء وســط
طرابلس، للاحتجاج على الأحداث التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، مرددين هتافات تطالب
برحيل حكومة الوحدة الوطنية وتحمل مسؤولية التصعيد الأخير بين التكتلات والتشكيلات المسلحة

المتعششة في العاصمة.

وبالفعل توجه المحتجون الغاضبون صوب مقر رئاسة الحكومة، لتبدأ الاشتباكات مع قوات الأمن
الــتي تتــولى حراســة المقــر، وســمعت أصــوات الرصــاص مجهــول المصــدر، ممــا أســفر عــن ســقوط أحــد

الأشخاص، وهو ما استفز المتجمهرين الذين اقتحموا المبنى وكسروا واجهاته.

يـأتي هـذا التصـعيد ضـد حكومـة الدبيبـة بعـد ساعـات قليلـة مـن إعلان بعـض الـوزراء اسـتقالتهم مـن
مناصبهم وهم: وزراء الحكم المحلي بدر الدين التومي، والإسكان والإعمار أبو بكر الغاوي، والاقتصاد
يرة الثقافة مبروكة توغي، وعدد ير النفط والغاز محمد عون، ووز محمد الحويج، والموارد المائية محمد قنيدي، وز

آخر من وكلاء الوزارات، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح.

واستجابة لهذا التصعيد أجرى عدد من أعضاء المجلس الرئاسي اتصالات مكثفة مع بعض الأطراف
في محاولة للخروج من هذا المأزق، حيث رجحوا خطوة إسقاط حكومة الدبيبة والبحث عن أسماء
أخرى بديلة لتولي هذا المنصب، وبالفعل طٌرحت بعض الأسماء منها نائب رئيس المجلس عبد الله

اللافي، وعضو مجلس النواب حمودة سيالة.

وفي أول تحرك رسمي دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رئيس مجلس النواب عقيلة
صالـح إلى تشكيـل حكومـة بديلـة خلال  ساعـة، وهـي الـدعوة الـتي قـوبلت باسـتجابة سريعـة مـن

رئيس البرلمان، الذي أعلن الانخراط العاجل لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة.

وحتى كتابة تلك السطور لا زال المجلسان، الرئاسي والأعلى، في اجتماعات مفتوحة وتنسيق مشترك،



في محاولة لإيجاد مخ من تلك الأزمة قبل تفاقمها، خشية الدخول في موجة عارمة من الفوضى
تقوض ما حققته البلاد من مكاسب تتعلق بالاستقرار النسبي خلال الفترة الماضية.

كدت فيه حق التظاهر وفي محاولة منها لامتصاص حالة الغضب المتصاعد، أصدرت الحكومة بيانًا أ
الســلمي كاشفــة عــن رؤيتهــا لحلحلــة الأزمــة وتحقيــق الاســتقرار والــذي لا يــأتي إلا عــبر “إنهــاء جميــع
كثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أ
وتعطيل بناء الدولة”، وهو البيان الذي يُفهم منه المطالبة بإنهاء كافة الأجسام السياسية والأمنية

الموازية في المشهد الليبي.

كما أعقبت هذا البيان بأخر شككت فيه من الأخبار المتداولة حول استقالة  من وزراءها، قائلة إن
“مــا ينــشر بشــأن اســتقالة وزراء ووكلاء لا يعكــس الحقيقــة، والــوزراء كافــة يواصــلون عملهــم بصــفة
طبيعية”، وإن “أي قرارات رسمية تصدر حصرياً عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات

غير موثوقة”.

فقدان الاعتراف الدولي.. مأزق قانوني ودستوري
لكن في المقابل هناك معضلة تواجه المطالبين بإسقاط حكومة الدبيبة وتعيين حكومة أخرى بكيانات
مختلفة، تتعلق بأن الحكومة الحالية هي الوحيدة المعترف بها أمميًا، مما كسر نسبيًا حاجز العزلة

وساعد على تصريف شؤون الدولة، وفي حال إسقاطها سيسقط معها بالتبعية هذا الاعتراف.

وعليــه فــإن الحكومــة الجديــدة ليــس مــن المؤكــد مــا إذا كــانت ســتحظى بــاعتراف ودعــم أممــي أم لا،
فـالأمر قـد يحتـاج لـوقت طويـل، وهـو مـا يعـني عـدم القـدرة علـى إدارة الملفـات الحيويـة في البلاد مثـل
عمل المصارف البنكية وتوفير الأجور والرواتب وتصدير النفط وغيرها من الأمور التي لو تعرضت لأي
هـزة سـتصٌاب ليبيـا بحالـة مـن الشلـل التـام وهـو مـا قـد يُـدخلها في آتـون مـن الفـوضى والارتبـاك غـير

المنضبط.

ية اخـرى حـال الإطاحـة بالحكومـة الحاليـة، إذ أنـه ليـس مـن صلاحيـات هنـاك أزمـة قانونيـة ودسـتور
المجلس الرئاسي عزل رئيس الحكومة ولا إقالته، ما يعني أن أي خطوة في هذا المسار بالتفاهم بين
المجلــس والبرلمــان ســتكون عرضــة للطعــن القضــائي، هــذا بجــانب عــدم تمثيــل خالــد المــشري، رئيــس
مجلـس الدولـة لرئاسـة المجلـس في ظـل الاختلاف -حـتى اليـوم- حـول النتـائج الـتي جـاءت بـه في هـذا

المنصب، ما يجعلها ثغرة يمكن الدخول منها للطعن على أي قرار يشارك فيه.

علاوة علــى ذلــك فــإن إقالــة الدبيبــة مــن شأنــه أن يشٌعــل أزمــة جديــدة تتعلــق بالكيانــات السياســية
والأمنية المرتبطة بشكل أساسي بالحكومة المعترف بها دوليًا، وعليه فإن أي محاولة اقتراب من تلك
الحكومــة لابــد وأن يســبقها تفاهمــات وترتيبــات مــع تلــك الكيانــات لطمأنتهــا بعــدما ســتكون فاقــدة

للشرعية رسميًا في حال الإقدام على تلك الخطوة الجدلية.



من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن التطورات الأخيرة، مشيرة في
بيان لها أن البلاد تمر بـ”منعطف ح يتطلب تضافر الجهود لتجاوز الانقسامات الداخلية، وإعطاء
الأولويــة للوحــدة الوطنيــة والحفــاظ علــى النســيج الاجتمــاعي”، منوهــة أنهــا “تشــارك بنشــاط مــع

الوسطاء” وأنها بصدد “إطلاق آلية مخصصة لدعم وإدامة الهدنة الحالية”

كمــا حملــت البعثــة الأمميــة جميــع الأطــراف مســؤولية خفــض التصــعيد، داعيــة “جميــع التشكيلات
كيد على “الامتثال الكامل لوقف إطلاق النار والامتناع المسلحة إلى العودة فورًا إلى ثكناتها”، مع التأ
ــالغ ــى أن “اســتقرار طرابلــس أمــر ب ــؤدي إلى التصــعيد”، مشــددة عل عــن أي تصريحــات أو أفعــال ت
الأهميــة”، وأن أي تــدهور أمــني في العاصــمة “لا يهــدد فقــط الخــدمات العامــة والتعــافي الاقتصــادي

والبنية التحتية، بل قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار على نطاق أوسع في غرب ليبيا”.

ومنــذ عــام  وتعــاني الساحــة الطرابلســية مــن تعــدد التنظيمــات المســلحة، حيــث يســيطر كــل
تشكيل على منطقة معينة، فيما كان “جهاز دعم الاستقرار” صاحب الكلمة العليا في هذا التنافس،
حيــث هيمــن علــى منطقــة أبــو ســليم بالعاصــمة، هــذا بخلاف “قــوات الــردع الخاصــة” الــتي تعــرف

بـ”الردع” التي يتزعمها عبدالرؤوف كاره، والتي تسيطر على منطقة سوق الجمعة بطرابلس.

هناك أيضًا قوات “اللواء ” التابعة لوزارة الدفاع والتي يقودها محمود حمزة، والتي كانت تعاني
علاقاتهــا مــع “قــوة الــردع” مــن تــوترات شديــدة خلال الآونــة الأخــيرة، خاصــة وأنهــا تتمركــز كذلــك في
ــأثيرًا في ــة الأكــثر ت ــاره وحمــزة الشخصــيات الأمني منطقــة ســوق الجمعــة، ليصــبح الثلاثي، الككلــي وك

ير الداخلية عماد طرابلسي. طرابلس بجانب وز

وفي ظل صراع النفوذ بين تلك التشكيلات ذات الحواضن الداعمة المختلفة، تفاقمت الخلافات التي
خيمت على مكونات المشهدين، السياسي والأمني، خاصة في مدينة طرابلس، وسط تبادل الاتهامات

كبر قدر ممكن من مؤسسات الدولة. بمساعي كل فصيل الاستئثار بالسلطة والهيمنة على أ

مــأزق حقيقــي تــواجهه الساحــة السياســية الليبيــة، بين مطرقــة الإبقــاء علــى الحكومــة الحاليــة رغــم
تورطهــا الواضــح في التــوترات الأخــيرة، واســتحالة اســتمرارها، وســندان الإطاحــة بهــا ومــا لذلــك مــن
ية وقانونيــة وأمنيــة كفيلــة أن تُعيــد الأمــور إلى الــوراء طــويلا، فهــل ينجــح الليــبيون في تــداعيات دســتور

تحقيق التوازن بشأن تلك المعادلة الحرجة؟
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